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 الجزائــر – يشــــكل بلــــوغ خــــط الأمان 
نحــــو الاكتفــــاء الذاتــــي من الغــــذاء أبرز 
الهواجــــس التي تعتــــرض الجزائر جراء 
موجة الجفاف المســــتمرة منذ سنوات في 
شــــمال أفريقيا، مما دفع المســــؤولين إلى 
الإقرار بأنه لم يتم تحقيق ســــوى الثلثين 
من المستهدف بينما لا يزال البلد النفطي 

متأخرا في إنتاج الحبوب.
عبدالحميــــد  الزراعــــة  وزيــــر  أن  ورغــــم 
حمداني أشــــار خلال تصريحــــات نقلتها 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســــمية إلى أن 
بلاده حققــــت 70 في المئة من احتياجاتها 
الغذائيــــة، إلا أنهــــا لا تــــزال متأخرة في 

بعض المنتجات الاستراتيجية كالقمح.
وقــــال حمداني في حديث مــــع إذاعة 
الجزائــــر الحكوميــــة إن ”الحكومة قررت 
التركيــــز فــــي اســــتراتيجية 2024 علــــى 
الاستثمار في الصحراء خاصة في مجال 
الزراعات الصناعية الاســــتراتيجية التي 

تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات“.
وتمســــح الصحراء في الجزائر أكثر 
من 80 في المئة من مســــاحتها الإجمالية، 
وهــــو ما يعنــــي أن الســــلطات ســــتدخل 
مغامــــرة صعبــــة لتنميتهــــا مــــع تقلص 
إمكانياتها المادية نتيجة انحسار عائدات 

صادرات الطاقة.
وأشــــار وزير الزراعة إلى أن النتائج 
الإيجابيــــة المحققــــة الموســــم الحالي في 
زراعة السلجم ســــتمكن من التوجه نحو 
الاســــتثمار في الزراعــــات الزيتية لإنتاج 

زيت المائدة والأعلاف في الموسم القادم.
ووضعــــت الحكومــــة نظــــام مرافقــــة 
ودعم مع تحفيزات خاصــــة بزراعة الذرة 
الصفــــراء، للوصول إلى زراعــــة أكثر من 
40 ألــــف هكتار هذا الموســــم حيث تم رفع 
سعر شــــراء الذرة المنتجة محليا من عند 
المزارعين لتشــــجيعهم على الاستثمار في 
هذا المجال بهدف تقليص فاتورة استيراد 
الذرة التي تفوق 800 مليون دولار سنويا.

وتؤكــــد وزارة الزراعــــة أنهــــا تلقــــت 
نحــــو 150 ملف اســــتثمار فــــي الزراعات 
ديــــوان  لــــدى  كالقمــــح  الاســــتراتيجية 
تطوير الزراعــــات الصناعية في الأراضي 

الصحراوية.

وفــــي مايــــو الماضــــي دعــــا الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون الحكومة إلــــى إحداث 
”ثــــورة“ فــــي إنتــــاج الحبــــوب والبــــذور 
والتوجه أكثر نحــــو إنتاج القمح الصلب 
باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، 

مع تقليص واردات القمح اللين.
ودعــــا أيضــــا إلــــى مراعــــاة طبيعــــة 
الأراضــــي الزراعية فــــي الجزائر، والعمل 
على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي 
من القمــــح الصلب مع تقليــــص الكميات 

المستوردة من القمح اللين.
ويتوقــــع المعهــــد التقنــــي للزراعــــات 
الواســــعة تراجع إنتاج الحبوب لموســــم 
الحصاد 2020 – 2021 بسبب شح الأمطار، 
وقال مدير المعهــــد محمد الهادي صخري 
في تصريحات إذاعية إن ”الإنتاج سيكون 
أقل مما تحقق في الموســــم الماضي والذي 

بلغ 3.9 مليون طن“.
وبحســــب تقريــــر صــــادر عــــن مركز 
الإحصائيــــات الزراعية التابــــع للوزارة، 
بلغت قيمــــة الإنتاج الزراعــــي الجزائري 

29.1 مليار دولار خلال العام 2019.
وارتفعت حصة القيمة المضافة للقطاع 
ضمــــن القيمة المضافــــة الإجمالية إلى 12.4 
في المئة في ذلك العــــام، وإلى 16.2 في المئة 
باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات.

كمــــا ارتفــــع إنتــــاج القمــــح الصلب 
مــــن 3.17 مليــــون طن فــــي 2018 إلى 3.21 
مليــــون طن في 2019، بينمــــا ارتفع إنتاج 
البطاطــــس من 4.65 مليــــون طن في 2018 
إلــــى 5 ملايــــين طــــن فــــي 2019. وتقــــدر 
المســــاحات المزروعــــة بنحــــو 8.6 مليون

هكتار.

وحققــــت الجزائــــر فــــي 2019 اكتفاء 
ذاتيــــا من القمح الصلــــب بإنتاج مليوني 
طــــن، غير أن إنتاجها مــــن القمح اللين لا 
يزال ضعيفا وهي المادة المستهلكة كثيرا 

في الجزائر.
وتعــــد الجزائر العضو فــــي أوبك من 
أكثر الــــدول اســــتهلاكا للخبــــز الأبيض 
المصنع مــــن القمح اللين، غيــــر أن البلاد 
تشــــهد تبذيرا كبيرا في الخبز بخســــائر 
بلغت 350 مليون دولار ســــنويا، بحســــب 
تصريح لوزير الزراعة الســــابق الشريف 

عماري.

الجفاف يخذل آمال الجزائر

لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

في سباق مع الزمن

 الرباط – يشكل اتفاق مجلس المنافسة 
والاتحـــاد العـــام لمقاولات المغـــرب، أكبر 
تجمع لرجال الأعمال المغاربة، على المضي 
قدما فـــي التطبيـــق الصـــارم والواضح 
والشـــفاف والمنصـــف لقواعد المنافســـة، 
ومراقبة التركيـــزات الاقتصادية منعطفا 

جديدا لدعم متانة الاقتصاد المحلي.
واتفـــق أحمـــد رحو رئيـــس مجلس 
المنافســـة وشـــكيب لعلج رئيس الاتحاد 
العـــام لمقـــاولات المغـــرب، ممثـــل القطاع 
الخـــاص لدى الســـلطات، خلال جلســـة 
عمل الخميس على تعزيز العمل المشتركة 
للحد من الممارســـات غيـــر القانونية في 

السوق المحلية.
وشـــدد رحو علـــى أهمية المنافســـة 
أساســـية  ركيـــزة  باعتبارهـــا  النزيهـــة 
لإرســـاء أســـس اقتصـــاد قـــوي وناجع. 
وقال إن ”تطبيق قواعد المنافســـة الحرة 
وضمـــان حرية الأســـعار يســـاهمان في 
إمداد المستهلك بأفضل المنتجات وتوفير 

الخدمات بأسعار معقولة“.
وكان رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثمانـــي قد أكـــد أن حماية المســـتهلك 
وحماية حرية الأســـعار وضمان المنافسة 
البنـــاء  فـــي  أساســـي  جـــزء  الشـــريفة 

الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وأكـــد أن الحكومـــة ســـتعمل علـــى 
الضرورية  بالمراجعات  بالقيام  الإســـراع 
التعديلية،  القوانـــين  مشـــاريع  وإعـــداد 
لتركيز قانون حرية الأســـعار والمنافســـة 
ومجلس المنافســـة لتكريس دولة القانون 

في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
ويـــرى رحـــو أن امتثـــال الشـــركات 
للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة 
يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها، 
كما أن تطبيق قواعد المنافســـة ســـيدعم 
روح الانفتاح من أجل تمكين تلك الكيانات 

من العمل وفق أفضل الممارسات.
ويقول لعلج إن الانخراط الكلي للاتحاد 
في مبــــادئ المنافســــة الحرة يشــــكل رهانا 
كبيرا للتطبيق الواضح والشفاف والمنصف 
التركيــــزات  ومراقبــــة  المنافســــة،  لقواعــــد 

الاقتصادية لدعم استدامة التنمية.

الســـلبية  التداعيات  مشـــكلة  وتبقى 
للقطاع غير المهيكل (الســـوق الســـوداء) 
أبـــرز  أحـــد  المغربـــي  الاقتصـــاد  علـــى 
التحديات أمـــام الجهات المعنية، وهو ما 
يفرض الإســـراع في دمجه في الاقتصاد 
الرســـمي عبر اعتمـــاد مقاربة شـــمولية 

متقدمة وتحفيزية.
وباعتبـــار أدواره فـــي حماية النظام 
قانـــون  مبـــادئ  وتطبيـــق  الاقتصـــادي 
المنافســـة فـــي قطاعـــات النشـــاط المالي 
بنعمور،  عبدالعالـــي  أكد  والاقتصـــادي، 
رئيس المعهد العالـــي للتدبير أن مجلس 
المنافســـة لديه أيضاً حق الإحالة الذاتية 
وســـلطة الترافع لدى مؤسســـات الدولة 
الممارســـات  حـــول  الشـــركات  وإخطـــار 

المنافية للمنافسة.

وفـــي إطـــار روح الانفتـــاح لتمكـــين 
الشركات من العمل ضمن معايير السوق 
المحليـــة، تراهن الحكومة على تأســـيس 
الوكالـــة الوطنية للتدبير الاســـتراتيجي 
لمســـاهمات الدولة ومتابعـــة نجاعة أداء 
شركات ومؤسسات القطاع العام لتعزيز 

دورها في الاقتصاد.
ويبلـــغ عـــدد الكيانات التي ســـتكون 
ضمـــن اختصـــاص الوكالـــة 53، منهـــا 
و35  تجـــاري  طابـــع  ذات  مؤسســـة   15
شـــركة ذات مساهمة مباشـــرة للدولة أو 
بالاشتراك، و7 مساهمات مملوكة من قبل 

الدولة في الشركات.
وستشرع الوكالة في أداء مهامها بعد 
المصادقة النهائية على قانون تأسيســــها، 
ووضــــع خطــــة اســــتراتيجية للمحفظــــة 
الاستثمارية، التي تملكها الدولة بصفتها 
مساهماً رئيسياً، أو تلك التي تشكل رهاناً 
بالنسبة إلى التنمية المساهمة العمومية.

ويرتكـــز دور الوكالـــة أساســـا على 
تأطير مساهمات الدولة وتحديد شركات 
القطـــاع العـــام التي تدخـــل ضمن نطاق 
صلاحيتها، والتي تضم مؤسســـات ذات 
الطابـــع التجـــاري والتـــي تملـــك الدولة 
رأس مالها بصفة مباشرة أو بالاشتراك، 

إضافة إلى مساهمات أخرى.
وقال وزير الاقتصـــاد والمالية محمد 
بنشعبون إن المغرب ”يراهن على التسريع 
الاقتصـــادي ونجاعـــة المؤسســـات لبناء 
اقتصاد قوي وتنافســـي وذلك بمواصلة 
تحفيز المبادرة الخاصـــة وإطلاق برامج 

جديدة من الاستثمار المنتج“.
ونظرا للأدوار التي تقوم بها شــــركات 
القطاع الخاص بالبلاد أكد رحو أنه مجلة 
المنافسة ســــتعمل على تنظيم منافسة حرة 
ومشــــروعة بضمان الشــــفافية والإنصاف 
فــــي العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل 
وضبــــط وضعية المنافســــة في الأســــواق، 
ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات 
التجارية غير المشــــروعة وعمليات التركيز 

الاقتصادي والاحتكار.

المغرب يرسي قواعد منافسة

صارمة لدعم استدامة الاقتصاد

كثّف المغرب من جهوده لإرســــــاء قواعد منافسة صارمة في السوق المحلية 
من أجل دعم متانة الاقتصاد وضمان اســــــتدامة نموه على أســــــس صلبة 
ضمن خطط ترسيخ الانفتاح وفق سياسة شاملة وطموحة لتعزيز اندماجه 

في الاقتصاد العالمي.

تأسيس وكالة للتصرف الاستراتيجي لمساهمات الدولة

نسعى لدعم روح الانفتاح 

وحماية الاستثمارات 

واستدامتها

أحمد رحو

ي

 منــزل تميم (تونــس) – يدفع العاملون 
في مصانع الألبسة في تونس ثمنا باهظا 
للأزمـــة الاقتصادية بعـــد أن أرخت بظلال 
قاتمـــة على شـــركات القطـــاع الغارقة في 
دوامة المشاكل جراء تقلص العائدات، مما 

ترك آثاره في ما يتعلق بسداد الأجور.
وبسبب تراكم الديون ونفاد الخيارات 
أمامهـــا تعلق الخياطة نجـــاح آمالها على 
وعد مديرها، الـــذي يدير مصنعه في بلدة 
منزل تميم التابعـــة لولاية (محافظة) نابل 
في شمال شرق البلاد، بدفع أجور متأخرة 
لأربعة أشـــهر في أغســـطس المقبـــل. وقد 
قضى آخرون مثلها أشهرا دون أجر أثناء 

فترة الإغلاق.
وتتنقل هذه المرأة البالغة من العمر 44 
عاما، وهي المعيل الرئيســـي في أســـرتها، 
يوميـــا إلى مصنع الملابس الذي تعمل فيه 
منـــذ 22 عاما على الرغم من عدم حصولها 

على أجر منذ مارس الماضي.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  ويؤكـــد 
للشـــغل، أكبـــر نقابـــة عمالية فـــي البلاد، 
أن مصانـــع الملابـــس التي تـــزود ماركات 
الأزيـــاء الأوروبية تضررت كثيرا من جراء 
الجائحـــة، حيث فُقدت الآلاف من الوظائف 
وتزايدت الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق 

العمال في هذا القطاع.
وقالت نجاح، التي تخيط القمصان في 
مصنع ببلدة منزل تميم، لمؤسسة تومسون 
رويترز خلال اســـتراحة الغـــداء ”كيف لا 
توجد نقود؟ نحن نعمل. الصادرات تخرج 

كما فعلت دائما“.

ووفقـــا للجامعة التونســـية للنســـيج 
والملابس تعافـــت الصادرات من انخفاض 
الأوروبيـــة  الأســـواق  إلـــى  الشـــحنات 
الرئيســـية، لكن حوالي 4500 عامل نسيج 

وملابس فقدوا وظائفهم في فبراير 2021.
ورغـــم تعهد مالـــك مصنع فـــادا بدفع 
الرواتب المتأخرة الشـــهر المقبل، وفي ظل 
غياب تعليق واضح من محامي الشـــركة، 
تقـــول نجـــاح إنهـــا لا تشـــعر بالاطمئنان 
بشـــأن تلقـــي الأمـــوال المســـتحقة لها من 
أجرهـــا الشـــهري البالغ نحـــو 530 دينارا 
(192 دولارا) وتخشـــى مـــا ينتظر المصنع 

مستقبلا.
ويقــــوم مصنع فــــادا بإنتــــاج قمصان 
للعلامات التجاريــــة الإيطالية، بما في ذلك 
مجموعة ريناتو باليسترا ولانشيتي وإيل 

غرانشيو.
وبينما تحاول نجاح سداد ديون متجر 
المــــواد الغذائيــــة وأجر معلــــم ابنها وأجر 

سائق الحافلة التي تقلها إلى العمل يوميا، 
قال ثلاثة عمال آخرين من فادا إنهم طردوا 
مــــن منازلهم لأنهم كانــــوا غير قادرين على 
دفع الإيجار بســــبب عــــدم تلقيهم أجورهم 

لعدة أشهر.
وتظهر الأرقام التي تســــوقها الجامعة 
التونســــية للنســــيج والملابس أن عائدات 
القطاع كانت الثانية بالنســــبة إلى السلع 
المصدّرة حيث ســــاهمت بحوالي 6.9 مليار 
دينار (2.48 مليار دولار) في الاقتصاد خلال 

العام الماضي.
وقال منير حسين، عضو الهيئة المديرة 
للمنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية غيــــر الحكومي، إن ”أكثر من 
150 ألــــف تونســــي يعملون فــــي الصناعة، 

معظمهم من النساء“.
وأشار إلى أن الجائحة سلطت الضوء 
علــــى انتهاكات واســــعة النطــــاق لحقوق 
العمــــال. وقال ”أدى فايــــروس كورونا إلى 
تسريع الأمور، لكن كل هذا مرتبط بمشاكل 

هيكلية في القطاع“.
ولا ينتمــــي ســــوى واحد فقــــط من كل 
10 عمال إلى نقابــــة عمالية، بينما لا يمكن 
للعامــــل أن يحصل على عقــــد عمل دائم إلا 
بعــــد أن يمضي في وظيفته أربع ســــنوات 
وهو ما يضمن له ظروفا أحسن مثل مكافأة 

نهاية الخدمة.
ويقــــول العمــــال إن أصحــــاب العمــــل 
غالبــــا ما يجــــدون طرقــــا للالتفــــاف على 
القانون، وهو ما يؤكده حسين الذي قال إن 
”الموظفين نــــادرا ما يتلقون تعويضا عندما 
تُغلــــق المصانع لأن الشــــركات تســــعى إلى 
تهريب أي ممتلكات يمكن الاستيلاء عليها 

بعد إعلان إفلاسها“.
وأشــــار إلى أنه خلال فتــــرة الجائحة 
سُــــجّل ارتفاع في عدد الشكاوى بشأن عدم 
دفــــع تعويضــــات نهاية الخدمــــة والأجور 

المنتظمة.
وقال منير الجندوبـــي، ممثل الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل فـــي نابـــل، إن 
”الامتناع عن الدفع دون ســـبب أو إشـــعار 
يُعتبـــر عملا غير قانوني بموجب المادة 21 

من مجلة الشغل التونسية“.
وتشكل الشـــركات العاملة في القطاع 
نحـــو ثلث الشـــركات الصناعيـــة بالبلاد، 
ويبلـــغ عددها أكثر من 1850 مؤسســـة من 
ضمنها 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتشغل 
أكثـــر مـــن 30 في المئة من مجمـــوع القوى 

العاملة في الصناعة.
وتنتـــج نحو 80 في المئـــة من مصانع 
النســـيج والملابـــس في تونـــس حصريا 
لأوروبا، ما يعني أنها تأثرت بشدة عندما 
تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة ســـنة 2020 مقارنة 

بالسنة التي سبقتها.
وفـــي إيطاليـــا، المشـــتري الرئيســـي، 
أغلقت متاجر الأزياء أربعة أشـــهر ونصف 

الشـــهر خلال العام الماضي بسبب الإغلاق 
وانخفضـــت المبيعـــات بأكثر مـــن الثلث، 
وفقـــا لاتحـــاد صناعـــة الأزيـــاء الإيطالي 

كونفكوميرسيو.
التونســـية  الجامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
للنســـيج والملابس حسني بوفادن ”تعاني 
الشـــركات منـــذ أكثر مـــن عـــام، انظر إلى 
متوســـط مستوى الاســـتهلاك في أوروبا. 
الشـــركات لا تتطور، بل تحاول البقاء على 

قيد الحياة“.
وأشـــار إلى أن المصنعين استمروا في 
دفـــع رواتـــب العمال خلال الإغـــلاق الأول 
العام الماضي رغم ركود الصادرات وإغلاق 
المصانع، مع خفض بدل الإجازة الســـنوية 

مدفوعة الأجر.

واعتبر أحمد شهلول، المنسق الوطني 
التابع لمنظمة  لمشـــروع ”ســـكور تونيزيا“ 
العمـــل الدولية والـــذي يعمل مع الحكومة 
التونسية، أن الجهود كانت لها آثار جيدة 
على العمـــال. وقال ”ما رأيته تضامن أكثر 

منه مواجهة“.
واستشـــهد شـــهلول بأصحاب العمل 
الذين اســـتمروا في دفـــع الرواتب عندما 
توقـــف النشـــاط وكذلك بالموظفـــين الذين 
قبلوا تخفيض ســـاعات العمل أو الأجور، 
لكنه أضـــاف أنه كان هنـــاك ”انتقال نحو 

الهشاشة“ منذ ظهور الجائحة.
ومع زيادة ضغط الجائحة على الأجور 
التـــي يبلـــغ متوســـطها 450 دينـــارا (163 
دولارا) شـــهريا، يُنظّـــم العمـــال صفوفهم 

لخوض نضالات من أجل حقوقهم.
وفـــي منزل تميـــم انتخب عمـــال فادا 
لجنة من أربعة أشخاص في أبريل الماضي 
مـــع  والتنســـيق  الاحتجاجـــات  لتنظيـــم 
الاتحاد العام التونسي للشغل والتفاوض 

مع صاحب العمل.
وكانـــت المفاوضـــات مســـتحيلة فـــي 
البداية، لكـــن بعد احتجـــاج أكثر من 150 
موظفـــا في يونيو أمام مقر الولاية بمدينة 
نابل تمكنوا من عقـــد اجتماع مع محامي 
فادا الذي أكد خلال المحادثات أن الرواتب 
المستحقة منذ مارس ستدفع في أغسطس.
وقالت نجاح ”إذا لم يُثمر ذلك نخشـــى 
أن نضطـــر إلـــى اللجـــوء إلـــى المحكمة“، 
مضيفة أن صاحب العمـــل رفض أن يدفع 
لهـــم مقابل فترة إجازة لمدة شـــهرين العام 
الماضي. وفي الوقت الحالي كل ما يمكنهم 

فعله هو أن يأملوا انفراج الأزمة.
وتابعت نجاح ”لقد عمل أشخاص هنا 
منـــذ 25 عاما. وكان هـــذا مصنعا صغيرا 

عندما بدأنا، وقد جعلناه أكبر وأنجح“.

ــــــس، أحد أهم القطاعات الصناعية في تونس، أزمة حادة  يواجه قطاع الملاب
ــــــر عدة مؤسســــــات أو توقفها اضطراريا لتراكــــــم الديون وعدم  في ظل تعث
توفر السيولة لمواصلة نشاطها نتيجة التداعيات الكارثية التي خلفتها الأزمة 
الصحية، مما جعل الكثير من العمال في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا 

بلا أجور لأشهر.

واقع القطاع أسوأ مما هو معلن

شركات القطاع تكابد للبقاء على قيد الحياة

عمال مصانع الملابس في تونس

مطرودون أو بلا أجور

مؤشرات حول القطاع
● 4500 موظف وعامل تم تسريحهم

                    إلى غاية فبراير 2021

● 80        في المئة من المصانع مرتبطة 
                    بالسوق الأوروبية

● 15       في المئة نسبة تراجع الصادرات 
                    في 2020 بمقارنة سنوية

● 163    دولارا متوسط أجور العاملين 
                    في قطاع الملابس والنسيج

كل ما يحدث الآن 

مرتبط أساسا بمشاكل 

هيكلية في القطاع

منير حسين

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نسبة الاكتفاء 70 في 

المئة لكن تأخرنا في 

منتجات استراتيجية

عبدالحميد حمداني


